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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريـق العـامل المعـــني بــالقواعد الإجرائيــة 
ــن  وقواعـد الإثبـات الـواردة في البـاب ٦ م

النظام الأساسي 
نيويورك 

١٣-٣١ آذار/مارس ٢٠٠٠ 
١٢-٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ 

   ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 
اقـتراح مقـدم مـن كولومبيـا بشـأن القواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات 

  الواردة في الباب ٦ من النظام الأساسي الذي يتناول المحاكمة  
التعليقـات المقدمـة مـن وفـد كولومبيـا فيمـا يتعلـق بورقـة المناقشـة الـتي اقترحـــها 
المنسق بشأن القواعد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات المتصلـة بالبـاب ٦ مـن النظـام 

 PCNICC/1999/L.5/Rev.1/Add.1 الأساسي، بصيغتها الواردة في الوثيقة  
القاعدة ٦-٤ سرية الاتصالات والمعلومات 

نلاحظ فيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ج) التي تتناول سرية المعلومات التي يحصـل عليـها 
المسؤولون أو الموظفون التابعون للجنة الصليب الأحمـر الدوليـة أو جمعيـات الهـلال الأحمـر، أن 
هناك احتمــال بـأن تطبـق المحكمـة اسـتثناءات علـى القـاعدة العامـة المتعلقـة بالسـرية الـواردة في 
الفقرة الفرعية ذاا باعتبارها غير ملائمة وتتنافى مع طبيعة ومهام لجنة الصليب الأحمر الدوليـة 

وجمعيات الهلال الأحمر الدولية. 
ونكــــــــرر بالنســــــــبة لمــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره تعليقنــــــــا الــــــــــوارد في الوثيقـــــــــة 
ــذا  PCNICC/1999/WGRPE/DP.39، المؤرخـة ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، ونـرى في ه
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الصـدد مـن اللائـق أن نؤيـــد الحكــم الــذي أصدرتــه إحــدى دوائــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ليوغوسـلافيا السـابقة، وفقـا لمـــا جــاء في البــلاغ الصحفــي المــؤرخ ٨ تشــرين الأول/أكتوبــر 

١٩٩٩، الصادر عن لجنة الصليب الأحمر الدولية والذي أيد رأينا: 
ـــب الأحمــر  فقـد قضـت الدائـرة التمهيديـة الثالثـة بأنـه لا داعـي لأن تشـهد لجنـة الصلي

الدولية أمام المحكمة. 
�في ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ أصدرت الدائرة التمهيديـة الثالثـة قـرارا 
برفع قيد السرية على القـرار المتخـذ لصـالح أحـد الأطـراف، والمـؤرخ ٢٧ تمـوز/يوليـه 
١٩٩٩، والذي خلص إلى أنه لا يمكن لموظف سابق في لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة 

أن يقدم الأدلة التي أراد المدعي العام أن يعرضها في قضية �سيميتش وآخرين�. 
�ويـأتي هـــذا علــى أثــر الطلــب الــذي قدمــه الادعــاء في ١٠ شــباط/فــبراير 
١٩٩٩، ملتمسا حكم الدائرة التمهيدية بشأن إمكان استدعاء موظف سابق في لجنـة 
ـــتي نمــت إلى علمــه بحكــم  الصليـب الأحمـر الدوليـة لـلإدلاء بشـهادته بشـأن الوقـائع ال

وظيفته. 
ـــة علمــا عندمــا توصلــت إلى قرارهــا، بالمبــادئ  �وأحـاطت الدائـرة التمهيدي
المستمدة مــن الولايـة المنوطـة بلجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة بموجـب القـانون الـدولي 
وفقا لاتفاقية جنيف والـبروتوكولات الإضافيـة لهـا. واهتمـت الدائـرة التمهيديـة علـى 
ــــم الحركـــة وهـــي التراهـــة والحيـــدة  وجــه الخصــوص بثلاثــة مبــادئ جوهريــة لتنظي
والاستقلال، وتبين لها ضـرورة الحـق في عـدم إفشـاء المعلومـات المتصلـة بأنشـطة لجنـة 
الصليب الأحمر الدولية التي تكون بحـوزة موظفـي لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة أثنـاء 
الإجـراءات القضائيـة لكـي تتمكـن اللجنــة مــن الاضطــلاع بولايتــها بصــورة فعالــة. 
وبالإضافة إلى ذلك أحاطت الدائرة التمهيدية علما بتصديـق ١٨٨ دولـة علـى اتفاقيـة 

جنيف. 
�ونتيجـة لذلـك خلصـــت الدائــرة التمهيديــة إلى أن القــانون الــدولي العــرفي 
يعطـي لجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة الحـق المطلـق في عـدم إفشـــاء المعلومــات المتصلــة 
بأعمال اللجنة والتي تكـون بحـوزة أحـد موظفـي اللجنـة. وبالتـالي فـلا توجـد مشـكلة 
بشأن التوازن بين صالح سرية معلومات لجنة الصليب الأحمر الدولية وصالح العدالة. 

�ولذا قررت الدائرة التمهيدية أنه �لا ينبغي إفشاء الأدلة الـتي تكـون بحـوزة 
موظـف ســـابق في لجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة، ويطلــب المدعــي العــام الحصــول 

عليها�. وأصدر القاضي هانت فتوى منفصلة تتفق مع هذا�. 
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وختامـا، فللأسـباب السـابق ذكرهـا، نقـترح حـذف الفقرتـــين الفرعيتــين ١ و ٢ مــن 
المادة (ج) والمادتين (د) و (هـ). 

 
القاعدة ٦-١ الأدلة في قضايا العنف الجنسي 

نرى أن الاقتراح الوارد في حاشية الصفحـة ٨١ مـن النـص الاسـباني مقبولـة عامـة إلا 
أنه يجب إدخال التعديلات التالية: 

يمكن تحسين الصياغة في الفقرة الفرعية (أ) على النحو التالي: 
ــــتزم فيـــها تقـــديم أو  يقــدم المتــهم إخطــارا إلى المحكمــة في الحــالات الــتي يع (أ)
استخلاص دليل في دعوى بشأن جريمة العنف الجنسي لإثبات أا قد تمـت برضـا اـني عليـه، 

ويصف مضمون الدليل الذي يعتزم تقديمه أو استخلاصه ومدى صلته بمسائل الدعوى؛ 
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) ��١ نقترح ما يلي: 

ـــى العنــف، أو التــهديد باســتخدام العنــف، أو  إذا توفـر علـى الأقـل دليـل عل �١�
الإكراه أو الظروف المنطوية على الإكراه والـتي مـن شـأا أن تحـد مـن قـدرة 

اني عليه عن التعبير عن رضاه؛ 
ومـن شـأن هـذه الصيغـة أن تـؤدي إلى تفـادي أي إخـلال مـن جـانب المحكمـة وتغـدو 
المسألة من ناحية هي تحديد وجود العنف من عدمه، وتقديم الأدلة الكاملة ومن ناحيـة أخـرى 

تأكيد أو تحديد وجود دليل على الأقل أو حالة، طرأت على الدعوى في وقت مبكر. 
وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية (ب) ��٢ نقترح أن يصبح نصها كالتالي: 

ـــؤدي إلى  مـا إذا كـانت الأدلـة كلـها أو بعضـها وثيقـة الصلـة بـالموضوع بمـا ي �٢�
تبرير مقبوليتها على أن توضع في الاعتبـار أمـور منـها أي مسـاس قـد يـترتب 
علــى هــذا الدليـل بإجـــراء محاكمـة عادلـــة أو تقييــم عــادل لأقـوال شاهــد، 

ولا سيما اني عليه، وفقا للفقرة ٤ من المادة ٦٩؛ 
ومن شأن الصيغة السابق ذكرها تفادي إعطاء قيمة للأدلة قبل التحقق منها، أي قبـل 
النطق بالحكم. ولذا ففيما يتعلق بحيدة المحكمة، فـإن المحكمـة وحدهـا تسـتطيع في هـذا الوقـت 

أن تحدد إن كانت الأدلة وثيقة الصلة بالموضوع بما يبرر مقبوليتها. 
 

القاعدة ٦-٧ التعهد الرسمي 
ـــــاه في الوثيقــــة  فيمـــا يتعلـــق ـــذه القـــاعدة نـــود أن نؤكـــد الاقـــتراح الـــذي قدمن

PCNICC/WGRPE/DP.39 وهو أن يضاف إلى الفقرة (ب) ما يلي: 
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�الظروف التي يجب أخذها في الاعتبار عند تقييم الأدلة�. 
ـــرة الــتي تســمح للمحكمــة  وهـذه الإضافـة وثيقـة الصلـة بـالموضوع لأـا تـرد في الفق
حسـبما ورد في تعليقنـا بمنـح إعفـاء لأشـخاص مـن التعـهد الرسمـي لأســـباب تتعلــق بــالعمر أو 
اعتلال القدرة على الحكم علـى الأشـياء، ومـن ثم يجـب أخـذ تلـك الظـروف في الاعتبـار عنـد 

تقييم الأدلة. 
وعلى نفس المنوال نرى أنه يجب إضافة فقرة فرعية (د) بشأن التعـهد الرسمـي بالنسـبة 
للمـــــــترجمين الشـــــــفويين أو التحريـــــــين، علـــــــى غـــــــرار مـــــــا اقترحنـــــــاه في الوثيقـــــــــة 

PCNICC/WGRPE/DP.39 ويكون نصها كما يلي: 

يتعـهد المـترجمون الشـفويون والتحريريـون رسميـــا بــأداء مهامــهم بكــل أمانــة  �(د)
ويتعرضون للجزاءات التأديبية والجنائية عند عدم أدائهم لهذا الواجب�. 

 
النتائج والأدلة المستمدة من الإجراءات الأخرى  القاعدة ٦-٨

وعلى غرار ما اقترحناه في الوثيقة PCNICC/WGRPE/DP.39 يجب أن يصبح العنـوان 
هو �القواعد المنقولة� وهو المصطلح التقني الذي يطبق في الحالات المنظمة لهذه القاعدة. 

 
تجريم الشاهد لنفسه  القاعدة ٦-٩

 P CNICC/WGRPE/DP.41 ذه القاعدة نكرر من جديد ما أكدته الوثيقة فيما يتعلق
المؤرخة ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩، وفيما يلي نصها: 

�كمـــا أشـــــرنا في الوثيقــــة PCNICC/1999/WGRPE/DP.24 المؤرخــــة ٢٩ 
تموز/يوليه ١٩٩٩، ينبغي أن تكون شهادة شخص ما كاملة. غـير أنـه في حالـة تجـريم 
الشـاهد لنفسـه أو وجـود الخطـر بحـدوث هـذا التجـريم، ينبغـي علـى الفـور الاســـتعانة 

بممثل قانوني للدفاع عن المتهم. 
وذا الخصوص ترد في الفقـرة الفرعيـة (ز) مـن المـادة ١٤ مـن العـهد الـدولي 
ـــن النظــام  الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، والفقـرة الفرعيـة (ز) مـن المـادة ٦٧ م
ــح  الأساسـي للمحكمـة إشـارة واضحـة إلى كفالـة ألا يكـون المتـهم مجـبرا علـى التصري
بأشياء ضد مصلحتـه أو الاعـتراف بـالذنب، وحقـه في الـتزام الصمـت. وهـي ضمانـة 
ـــة  يلـزم أي قـاض أو محكمـة باحترامـها، أو بـالأحرى محكمـة مـن قبيـل المحكمـة الجنائي
الدولية، التي نظرا لما لها من سلطة معنوية عليا، وهدف متمثل في تجنب الإفـلات مـن 
العقـاب، ينبغـي أن يدفعاهـا إلى عـدم إغفـال إقامـــة العــدل دون تميــيز، لــذا لا يمكننــا 
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الاتفاق مع إمكانية أن توفر المحكمة السرية الحصانة مقابل إجابـة الشـاهد علـى أسـئلة 
يظن أا ستجرمه. 

ـــط  ولا نتفـق لنفـس الأسـباب مـع الفقـرة الفرعيـة (هــ) فـالاقتراح لا يضـع فق
السلطات القضائية الداخلية في كل بلد في ظل ظروف مستحيلة للتحقيـق في الأفعـال 
التي يعاقب عليـها القـانون، بـل إنـه يتوخـى نوعـا مـن الأدلـة غـير المعلنـة الـتي يحظرهـا 

الإطار العام للأدلة الذي وضعه النظام الأساسي. 
ـــم  وفيمـا يتعلـق بالحاشـية رقـم (١) علينـا أن نؤكـد ونعيـد التـأكيد علـى ضـرورة تنظي

الاعفاء من واجب الإدلاء بما يفيد تجريم أفراد أسرة المتهم بشكل صريح�. 
القاعدة ٦-١٣ الفحص الطبي للمتهم 

يجد الوفد نفسه متفقا مع معنى القاعدة وفحواها عامة ولو أنه ينبنغي كما اقترحنـا في 
ـــير  الوثيقـة PCNICC/WGRPE/DP.30 المؤرخـة ٢ آب/أغسـطس ١٩٩٩، إدراج مفـهوم �الخب
الاستشاري� الذي يساعد دائرة المحكمة على تأويل تقارير الخـبرة الطبيـة أو العلميـة أو الفنيـة 

ويشارك في وضع استبيانات علمية.. ولذا يجب إضافة فقرة فرعية (هـ) نصها كالتالي: 
�يجوز للمحكمة استدعاء خبراء استشاريين مـن أجـل الحصـول علـى تقـارير  (هـ)

طبية أو علمية، أو تأويلها�. 
وما نقترحه لا يتعلق فحسب بالأدلـة الـتي يقدمـها الخـبراء بـل بإمكانيـة لجـوء المحكمـة 

إلى التماس المشورة لأغراض عملية، ولفهم الأدلة التي يقدمها الخبراء أو الأدلة الفنية. 
 

القاعدة ٦-١٥ المحاكمات الجماعية والفردية 
كمـا اقترحنـا في الوثيقـة PCNICC/WGRPE/DP.30 ينبغـي أن يصبـح عـنوان القـــاعدة 
هـو: �الاشـــتراك في التــهم أو الفصــل بينــها�، فالتشــارك أو الانفصــال نعــت للتــهم وليــس 

للأحكام. 
 

القاعدة ٦-٢٣ تأجيل المداولات 
ينبغي أن يصبح عنوان هذه القاعدة هو: �المداولات والنطق بــالحكم� وليـس تـأجيل 

المداولات لأن الذي ينظم القاعدة هو وقت المداولة والنطق بالحكم على النحو المتوخى. 
 

القاعدة ٦-٢٤ إصدار القرارات في الدائرة الابتدائية 
نقترح تعديل الفقرة الفرعية ��٢ مـن الفقـرة (ب) لتتفـق مـع القـاعدة المتعلقـة باللغـة، 
الواردة في الباب الرابع، بحيث تصبـح صيغـة الفقـرة المعدلـة كمـا يلـي: �إلى محـامي الشـخص 
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ـــن شــاركوا في  والمدعـي العـام، وإلى الممثلـين القـانونيين للمجـني عليـهم وممثلـي الـدول الذي
الإجراءات، إذا ما كان ذلك منطبقا، باللغات الرسمية في المحكمة�. 

القاعدة ٦-٢٨ تدابير الحماية 
P المؤرخــة ١٢  CNICC/WGRPE/DP.39 ـــوارد في الوثيقــة يؤكـد الوفـد في مقترحـه ال
ـــر  تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٩، علـى أهميـة ألا ينشـأ وضـع غـير مناسـب عندمـا يقتضـي الأم

السرية والاستعجال. وقد جاء في الوثيقة المذكورة ما يلي: 
ــــــــرة ١-٤ مـــــــن الوثيقـــــــة  �كمــــــا ســــــبق لوفدنــــــا أن أشــــــار في الفق
ـــير  PCNICC/1999/WGRPE/DP.37 المؤرخــة ١٠ آب/أغســطس ١٩٩٩ ينبغــي لتداب

الحماية ألا تنشئ وضعا خاصا. فما يقترحه المنسق الخاص في وثيقته يعـني مـرور فـترة 
زمنيـة غـير محـددة قـد تكـون طويلـة. والوقـت الـذي يفصـل بـــين طلــب اتخــاذ تدابــير 
الحماية وإصدار أمر فعلي باتخاذها ليس في صالح الشاهد أو اني عليه. لـذا ينبغـي أن 

تتسم تدابير الحماية بالسرية والاستعجال�. 
 

القاعدة ٦-٣٠ إشتراك اني عليهم في الإجراءات 
يـرى وفدنـا أنـه ينبغـي التـأكيد علـى أن القواعـد الـتي نتناولهـا في هـذه الفقـرة تشـــكل 
الإطار العام، ولذا ستنطبق بطريقة منهجية مع القواعد الأخرى التي تتضمن إشـارة خاصـة إلى 
ــــم، ومــــن ضمنهـــا القواعــد ٦-٦، ٦-٨، ٦-١٠، ٦-١١، ٦-١٨، ٦-١٩،  اـــني عليهـ
٦-٢١، ٦-٢٤، ٦-٢٧، ٦-٢٨، و ٦-٢٩. ونؤكـد، علـى نفـــس المنــوال، علــى ضــرورة 
اشــتراك اــني عليــهم أو مــن يمثلــــهم في الحصـــول علـــى الأدلـــة كمـــا اقترحنـــا في الوثيقـــة 
PCNICC/1999/WGRPE/DP.37 المؤرخـــــــــــة ١٠ آب/أغســـــــــــطس ١٩٩٩ والوثيقـــــــــــــة 

PCNICC/1999/WGRPE/DP.42 المؤرخة ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩. 
 

القاعدة [باء] 
نرى فيما يخص هذه القاعدة المتعلقـة بتعيـين ممثلـين عـن اـني عليـهم، كمـا أشـرنا في 
ـــترك للســلطة التقديريــة  الوثيقـة PCNICC/WGRPE/DP.39، أن اختيـار الممثلـين لا ينبغـي أن ي
ـــاد  لقلـم المحكمـة، بـل يجـب اعتمـاد آليـات موضوعيـة تكفـل قـدرا أكـبر مـن الاسـتقلالية والحي
للمحكمة. ويمكن، على سبيل المثـال، اعتمـاد معيـار يكـون بموجبـه اختيـار الممثـل لكونـه أول 

من اعترفت المحكمة به أو لأنه أول من شارك في الإجراءات، وما إلى ذلك. 
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ونستصوب للأسباب المذكورة نفسها، أي توخيا للحياد، أن يزود قلم المحكمـة اـني 
عليهم بقائمة أسماء لمحامين ليختاروا منها ممثلا أو ممثلـين عنـهم، وفقـا لمـا يـرد في الفقـرة ٣ مـن 

القاعدة [باء]. 
ونـرى بأنـه يمكـن لمنظمـات مسـتقلة ذات مركـــز استشــاري لــدى الأمــم المتحــدة أو 
رابطات مهنية تعترف ا الدول أن تزود اني عليهم بقائمة أسماء المحـامين، كمـا يمكـن وضـع 
قاعدة تنص على أن المحكمة ستنشئ سجلا مفتوحـا للمحـامين مـن جميـع أنحـاء العـالم، وتضـع 
الحد الأدنى من المؤهلات التي تسمح بالقيد في هذا السجل، الـذي سـيوضع رهـن إشـارة كـل 

من يرغب في الرجوع إليه. 
 

القاعدة [جيم] 
نقـترح إضافـة الفقـرة ٢ التاليـة إلى عبـارة: �يحـق للدفـاع، في كـــل الأحــوال إجــراء 

الاستجواب في اية المطاف�، حرصا على ضمان الحق في الدفاع. 
 

 القاعدة ٦-٣١ جبر أضرار اني عليهم 
القاعدة باء إجراءات بناء على الطلب 

نقـترح الصيغـة التاليـة بخصـوص الفقـرة الفرعيـة (ب)، �إذا قـدم اـــني عليــه، نتيجــة 
إخطاره وفقا للفقرة السابقة، طلبا لجبر الأضرار، يبت في طلبه طبقا للقاعدة ألف�. 

 
القاعدة جيم – الإعلان عن الإجراءات 

ــح  نقـترح، فيمـا يخـص الفقـرة الفرعيـة (ب)، إدخـال تعديـل طفيـف علـى النـص ليصب
أكثر وضوحا: �باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة السابقة، قد تلتمس المحكمة وفقـا لمـا يقضـي بـه 
الجـزء السـادس مـن النظـام، تعـاون الـدول الأطـراف المعنيـة وقـد تلتمـس المسـاعدة مـن أجــهزة 
الأمم المتحدة ومن المنظمـات الحكوميـة الدوليـة ومـن المنظمـات غـير الحكوميـة للإعـلان علـى 

أوسع نطاق وبجميع السبل الممكنة عن إجراءات الدعوى المرفوعة أمام المحكمة�. 
 

القاعدة ٦-٣٤ فترة التقادم 
ـــة PCNICC/WGRPE/DP.36 المؤرخــة ٦ آب/  أعربنـا في التعليقـات الـواردة في الوثيق
أغسـطس ١٩٩٩، عـن قلقنـا إزاء أمريـن وهمـا: الولايـة الممنوحـة للجنـــة التحضيريــة، وعمليــة 

إعادة النظر. 
وقد أعربنا عن الرأي التالي في الوثيقة المذكورة: 
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ــــدل، أن احتمـــال  �يبــدو فيمــا يختــص بالأفعــال الجرميــة المخلــة بإقامــة الع
�التقـادم� قـائم؛ وهـو سـبب كـاف للنظـر في أهميـة وضـع حـد زمـــني لهــذا الغــرض، 
خلال المناقشات التي سـتجري لاعتمـاد القواعـد �الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات�. ولا 
يستطيع وفد كولومبيا أن يؤكد تأكيدا جازما وجود ولاية لتطبيـق معيـاري مـن هـذا 

القبيل: لا بالنسبة للتقادم، ولا بالنسبة للقرار المتعلق بتنظيم هذا الاحتمال. 
�بيد أننا نود أن نعرب عن قلقنا إزاء تطبيق قـاعدة �التقـادم� علـى الأفعـال 
المخلـة بإقامـة العـدل، في ظـــل وجــود جرائــم تدخــل في اختصــاص المحكمــة الجنائيــة 

الدولية، ولا يسري عليها التقادم. 
فعلى سبيل المثال: 

يشكل استعمال أساليب احتياليـة أو تقـديم وثـائق مـزورة، أو رشـوة  �
… إلى آخــره، تصرفــات محــل مؤاخــذة في حــد  الشـاهد أو الخبـــيرة 
ذاا. واستعمال هـذه الوسـائل في مقـر المحكمـة الجنائيـة الدوليـة هـو 
تصرف محل أكبر قدر من المؤاخذة، ليس فحسب بسبب التصرفـات 
– الجرائـم – الـتي تجـري بشـأا المحاكمـة أمـام المحكـمة، ولكـن أيضـــا 

بسبب نوعية وحجم العقوبة؛ 
ـــادة  ويرجـع ذلـك بوجـه خـاص إلى احتمـال حـدوث إعـادة نظـر (الم �
٨٤ من نظام روما الأساسي)، رغم أا آليـة لإعـادة إثبـات افـتراض 
البراءة. ومن الجدير بالذكر أن أحد الأسباب (المادة ٨٤ – ب) الـتي 
يستند إليها هو عندمـا يتضـح �أنـه قـد تبـين حديثـا أن أدلـة حاسمـة، 
وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمـدت عليـها الإدانـة، كـانت 
مزيفة أو ملفقة أو مزورة�. ومـن ثم سـوف يعـوق التقـادم لأسـباب 

واضحة احتمال إعادة النظر. 
وتسري الحجة آنفة الذكر على حالة تقــادم الفعـل الجنـائي. بيـد أننـا  �
لا نرى أي وجه للصعوبـة عندمـا يتعلـق الأمـر بتقـادم العقوبـة، لأنـه 

عندئذ تكون قد ثبتت مسؤولية الجاني. 
وعمومـا فـإن مـا يدعـو إلى القلـق، وفقـا لمـا سـبق ذكـره، هـو تقـــادم 

الفعل الجنائي عند وجود احتمال لإعادة النظر�. 
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القاعدة ٦-٣٦ العقوبات 
نــــــرى مــــــن المــــــهم توجيــــــه الانتبــــــاه إلى التعليقــــــــات الـــــــواردة في الوثيقـــــــة 
ـــاعدة قيــد النظــر لا تتطــرق إلا إلى  PCNICC/WGRPE/DP.36 والتركـيز عليـها، نظـرا لأن الق

عقوبة الغرامة وليس إلى عقوبة السجن كما ينص على ذلك النظام الأساسي: 
�… بيد أن ذلك قـد يكـون محـيرا ومتناقضـا فيمـا يختـص بالنظـام الأساسـي، 
حيث أن المادة ٧٠-٣ تنص على أنه �يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسـجن لمـدة 
لا تتجـاوز خمـس سـنوات أو بغرامــة وفقــا للقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات، أو 
العقوبتين معا�، وهو ما يعني أن العقوبات التي يمكن فرضها هي من نوعـين أو فئتـين 

نوعيتين، أي: السجن أو الغرامة، أو كلاهما، حسب ما ترتئيه المحكمة�. 
ونقترح، بخصوص العقوبة بالسجن، إدراج قاعدة تنص على ما يلي: 
وفقا للمادة ٧٠-٣، تراعي المحكمة عند توقيع العقوبة، المعايير التالية: 

خطورة الفعل الجرمي وطريقة ارتكابه وغير ذلك من الظروف المحيطة به؛  (أ)
يراعـى عنـد تحديـد مـدى خطـورة الفعـل الجرمـي، إن كـان قـــد ترتــب علــى  (ب)
ـــه ارتكــاب الفعــل الجرمــي أو ســيترتب عليــه أثــر بالنســبة لأي قــرار  السـلوك الـذي اتسـم ب

للمحكمة أو على إجراءاا؛ 
تسـري، في جميـع الأحـوال، مـع إجـراء مـا يلـزم مـــن تعديــل، القــاعدة ٧-١  (ج)

بشأن المعايير التي ينبغي مراعاا عند تقرير العقوبة؛ 
إذا اسـتوجب فقـط السـلوك الـذي اتسـم بـه ارتكـاب الفعـــل الجرمــي تغليــظ  (د)

العقوبة، فللمحكمة أن توقع بالإضافة إلى عقوبة السجن، عقوبة الغرامة أيضا. 
إذا اسـتوجب فقـط السـلوك الـذي اتسـم بـه ارتكـاب الفعـل الجرمـي تخفيـــف  (هـ)

العقوبة، فللمحكمة إذا ارتأت ذلك مناسبا، توقيع عقوبة بالغرامة فقط؛ 
تقـرر المحكمـة، في الحـالات الأخـرى، إمـا عقوبـة بالسـجن، لفـترة لا تتجــاوز  (و)

خمس سنوات، وإما عقوبة بالغرامة، وليس كلاهما. 
 


